المبحث الأول 
 تعريف المال المستفاد 
في قانون الزكاة السوداني لعام 1990م
صدر قانون الزكاة لسنة 1410هـ الموافق 1990م وتمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى صدور اللوائح المفسرة للقانون.(
) وقد أجازه مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني وجاء في المادة (1) منه:-
1. يسمى هذا القانون (قانون الزكاة لسنة 1990م) ويعمل به من تاريخ إصداره.

هذا وقد صدر في اليوم التاسع من شهر جمادي الآخر لسنة 1410هـ الموافق السادس من يناير 1990م.

لم ينص قانون الزكاة لسنة 1990م صراحة على المال المستفاد ولكنه تكلم عن أقسامه في مواضع متفرقة من القانون.
وفيما يلي نستعرض المواد التي تتناول جانب المال المستفاد.

زكاة المستغلات – المادة (21)
1. تجب الزكاة في المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها.
2. تشمل زكاة المستغلات صافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صافي.
زكاة المرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات وكذلك أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف المادة (22):-
1. تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفي أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم.
2. يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون.
3. لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس الإفتاء الشرعي كما تناول القانون زكاة المغتربين والميراث في المادة (23). 
 المادة (23).
1. إذا لم يكن صاحب المال الواجبة زكاته موجوداً يتولى تزكيته الشخص المسئول عن إدارة المال أو الوكيل الشرعي.

2. تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح.
3. في حالة وفاة صاحب المال الواجبة زكاته تؤخذ الزكاة من التركة إذا أوصى بذلك.
أما زكاة المال المستفاد من بيع الأموال الثابتة والمنقولة فلم يرد فيه نص صريح في القانون ولكن أورد نصاً عاماً نحسب أنه يشمل ذلك حيث جاء في المادة (7) زكاة عروض التجارة –  الفقرة الثانية ما يلي:-
المادة (7):-
يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هو حولان الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها.
ونرى أن المشرع قصد بعبارة (التجارات الأخرى) المال المستفاد الناتج عن بيع الأموال الثابتة والمنقولة حيث لم يشترط له حولان الحول كما أن عبارة (عند بيعها) قد أوردها الفقهاء في زكاة المال المستفاد كما جاء عن ابن عباس (يزكيه يوم يستفيده).(
)
وبالرغم من ذلك جاء في مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان "قانون الزكاة أورد كل الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا المال المستفاد"(
) مما يترك ثغرة للمتهربين من الزكاة. ويظهر لللجنة أن الديوان اجتهد في أمر المال المستفاد ونفذ هذا الاجتهاد من غير سند قانوني.(
)
(قانون الزكاة لسنة 1990م) والذي انفرد به السودان إذ لا توجد دولة غيره فيها قانون يلزم المسلمين بإخراج الزكاة كما كان الأمر في عهد الرسول (.(
)
المبحث الثاني
زكاة المرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات
أدلة وجوبها:-
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض(.(
)
حيث يرى كثير من المفسرين أن عبارة ما كسبتم تعني عموم الكسب لذا يمكن القول بأن المرتبات والأجور هي كسب ناتج عن ممارسة عمل سواء كان هذا العمل عملاً ذهنياً أو جسمانياً.
روى أبو عبيد عن هبيرة بن بريم قال: كان     عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منه الزكاة.(
)
وروى هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين. كما روى ذلك ابن أبي شيبة والطبراني.(
)
روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان.(
) ذكر أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ الزكاة منها وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها.(
)
فالعمالة هي الأجرة التي يقبضها الرجل عن عمله مثل رواتب الموظفين والعمال في عصرنا.
والمظالم هي الأموال التي صودرت واستولت عليها السلطات بغير حق في عصور سابقة واعتبرها أصحابها مالاً ضائعاً أو ضماراً فإذا ردت إليهم تكون حينئذٍ     كسباً جديداً.
والأعطيات هي المكافآت أو المعاشات المنظمة التي كانت تصرف من بيت المال لجنود الجيش الإسلامي ومن في حكمهم.
النصاب ومقداره وكيف يعتبر:
من المعلوم أن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر وإنما أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلاً عن الحاجات الأصلية وذلك ليتحقق معنى الغنى الموجب للزكاة فإنها إنما تؤخذ من الأغنياء ولتحقيق معنى العفو الذي جعله القرآن وعاء الإنفاق (والعفو ما فضل عن الحاجة) كما قال تعالى:  (ويسألونك ماذا ينفقون          قل العفـــــــــــو ( وقال ( : "لا صدقة إلا عن ظهر غني".
فما هو إذاً نصاب المرتبات والأجور ؟
قال الشيخ الغزالي: "فمن له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تلزمه الزكاة تؤخذ منه الزكاة".(
)
وقد رد عليه القرضاوي بقوله: "معنى هذا بلغة الفقه أن من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو خمسين كيلة مصرية من أدنى ما تخرجه الأرض كالشعير أخذت منه الزكاة – ولكن ربما كان للشارع قصد خاص في تقليل نصاب الزرع لأنه به قوام معيشة الإنسان وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هنا هو المعتبر وقد حددناه بما قيمته 85جرام من الذهب وهذا القدر يساوي العشرين مثقال التي جاءت بها الآثار كما أن الناس يقبضون     رواتبهم وإيراداتهم بالنقود فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود".(
)
والمعروف أن الحكومات تقدر رواتب موظفيها باعتبار السنة بناء على ميزانياتها وإن كانت لا تدفعها   إلا مجزأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف المتجددة.
وبناء على ذلك تؤخذ الزكاة من صافي دخل الموظف والعامل في سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً. أما إذا كان لا يبلغ في السنة نصاباً نقدياً كرواتب بعض العمال وصغار الموظفين فلا تؤخذ منه الزكاة
المقدار الواجب إخراجه:-
إذا بلغ الدخل سواء كان راتباً أو أجراً أو مكافأة أو معاشاً نصاباً بعد خصم الديون والحوائج الأصلية كما أوضحنا سابقاً فما هو المقدار الواجب    إخراجه ؟.

هل هو مقدار النقود وعروض التجارة ربع العشر ؟ أم مقدار الزروع والثمار نصف العشر أو العشر ؟ الدخل الناتج عن العمل وحده كالرواتب والأجور فالواجب فيها ربع العشر فقط عملاً بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العشر وسواء كانت مستفادة أو حال عليها الحول وتطبيقاً للأصل الإسلامي في اعتبار الجهد مخففاً لمقدار الواجب واستئناساً بما عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة باعتبارها زكاة من أعطيات الجنود وغيرهم من المرتبين في ديوان العطاء وما فعله بعدهما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز.(
)
روى هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين كما ذكرنا سابقاً.
ما عليه العمل بديوان الزكاة:
نصت المادة (22) من قانون الزكاة لسنة 1990م أنه:-
1. تجب الزكاة في جملة المرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وفي أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة والحِرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم.

2. يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون.
3. لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس الإفتاء الشرعي.
وجاءت لائحة الزكاة لسنة 1993م فيما يتعلق بزكاة المرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات بما يأتي:-
المادة (11):-
1. لأغراض تطبيق أحكام المادة (22) من القانون يشمل مجموع مرتبات العاملين بالدولة وأجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وأي مزايا عينية أو نقدية، كما تشمل البدلات والعلاوات التي يتقاضاها العاملون في القطاعين العام والخاص والمختلط ويصدر الأمين العام المنشورات التي تبين المزايا العينية بالنسب التي يحددها هو.
2. لأغراض التوصل إلى تحديد الدخل الصافي للعاملين المشار إليهم في البند (1) يتم خصم قيمة الحوائج الأصلية مع اعتبار النصاب.
3. يحدد وعاء الزكاة بجمع كل المبالغ المستحقة للشخص في الشهر من مرتب وعلاوة السكن وأجر إضافي ومكافآت وحوافز وغيرها، على أن يستبعد بدل الترحيل وبدل الضيافة ثم يخصم من هذا المجموع استقطاع المعاش ثم مبلغ الحوائج الأصلية في الشهر.
4. لا يشترط حولان الحول بالنسبة لزكاة المرتبات وتضم دفعات الدخل خلال العام فإذا بلغت النصاب خضعت للزكاة.
5. تسدد زكاة المرتبات على أقساط شهرية وتخصم من المنبع بواسطة المخدم لصالح الديوان ويقوم المخدم بتوريدها للديوان في تاريخ لا يجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي كما يقوم بإرفاق القوائم التي تبين المرتب والخصم الذي تم إجراؤه.
ومن المعلوم أن العاملين يحصلون على دخولهم بالنقود لذلك نجد أنه تم تقدير نصاب الزكاة المرتبات والأجور بنصاب زكاة النقود حيث نص القانون بأن يقدر نصاب النقد بكل أنواعه منسوباً للذهب وحدد القانون نصاب الذهب بخمسة وثمانين جراماً.(
)
لذلك نجد أن مجلس الإفتاء الشرعي في السودان يقع عليه عبء تحديد النصاب الشرعي في غرة محرم من كل عام وقد قام بالفعل بتحديد نصاب الذهب للأعوام 1410، 1411، 1412، 1413، 1414، 1415هـ أما النصاب الشرعي لعام 1416هـ فقد حددته لجنة الفتوى بديوان الزكاة بعد أن تم تكوينها في عام 1415هـ برئاسة البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير وعضوية بروفسير أحمد على الأزرق والشيخ أحمد محجوب حاج نور والدكتور أحمد على عبد الله والدكتور عبد المنعم القوصي. وكان النصاب لعام 1416هـ (484500) (أربعمائة أربعة وثمانون ألف وخمسمائة جنيه سوداني).(
)
وللوصول إلى الدخل الصافي الخاضع للزكاة نصت اللائحة على خصم الحوائج الأصلية والضرورية من مأكل وملبس ومسكن وهو حد الإعفاء فإذا ملك المسلم النصاب الشرعي الفاضل عن حاجته الضرورية إلى فوق حد الإعفاء وجب عليه إخراج زكاة ماله.
وبتعديل النصاب الشرعي كل عام منسوباً إلى (85) جرام من الذهب تتعدل الحوائج الأصلية.
وكما ذكرنا فإن النصاب الشرعي لعام 1416هـ تعدل من 323 ألف جنيه في عام 1415هـ إلى 484.500 جنيه في العام 1416هـ ووفقاً لذلك تعدلت الحوائج الأصلية من 217 ألف جنيه في العام إلى 325.500 جنيه في العام.
لهذا فإن وعاء الزكاة للأجور والمرتبات في العام يحسب كالآتي:-
النصاب الشرعي + الحوائج الأصلية = 484500 + 325500 = 810000ج .

ومن ثم فإن الوعاء الشهري للأجور والمرتبات = 810000  = 67500جنيه
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علماً بأن المرتب الذي يخضع للزكاة يشمل الآتي:-

1. العلاوات.

2. البدلات.
3. الحوافز.
4. الأجر الإضافي.
بالإضافة إلى الدخول الأخرى.

أما البدلات التالية فهي لا تدخل ضمن المرتب الذي تجب فيه الزكاة وهي:-

1. بدل مأمورية.(
)
2. بدل سفرية.(
)
3. بدل ضيافة أو تمثيل.(
)
4. بدل ميل.(
)
عليه فإن الزكاة تستقطع من الذين تبلغ مرتباتهم وأجورهم 67.500 جنيه شهرياً فأكثر بنسبة 2.5% (ربع العشر) وتسدد لمكاتب الزكاة بالولايات.(
)
كيفية حساب زكاة المرتبات والأجور:
مثال (1):-
شخص راتبه الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات 75000 جنيه حساب الزكاة كالآتي:-
جملة المرتب


= 75000

ناقصاً الحوائج الأصلية
= 27125(
)
المتبقي



= 47875
بما أن المتبقي يزيد عن النصاب الشرعي(
) وبالتالي يخضع للزكاة على النحو التالي:- 
47875×2.5%=1.196.9 جنيه .
مثال (2):-
شخص راتبه الشهري 95000 جنيه مضافاً إليه بدل الميل والتمثيل فإذا كان بدل الميل والتمثيل يعادل مجموعهما 25 ألف جنيه فإن حساب الزكاة يكون على النحو الآتي:-

صافي المرتب بعد خصم بدل الميل والتمثيل
= 70000 جنيه

ناقصاً الحوائج الأصلية



= 27125 جنيه

المتبقي





= 42875

قيمة الزكاة

      = 42875×2.5%=1.071.9 جنيه

المشاكل المترتبة عن التطبيق:
1. تستقطع الزكاة من المنبع في الوحدات والمؤسسات ولكن واقع الحال أن هذه الاستقطاعات تتراكم ولا تتحول أول بأول لديوان الزكاة.
2. صعوبة تحديد الحوائج الأصلية لكل أسرة.
3. مع ظروف التضخم الاقتصادي في السودان ونقصان قيمة العملة أصبحت المرتبات بالدولة لا تكاد تفي لجزء من أساسيات الحياة.
"ولكن يبقى السؤال هل يظل أخذ الزكاة        من المرتبات سارياً مع زيادة قيمة الحوائج الأصلية ؟ أم تعليق المادة من القانون ليتفق مع أساسيات الدين في أن الزكاة لا تكون إلا عن ظهر غني".(
)
زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز:
يجدر بنا أن نختم هذا المبحث بالحديث عن زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز حيث وردت في قانون الزكاة لسنة 1990م.
(والمعاش هو اقتطاع شهري من مرتبات وأجور جميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ الاستقطاع نسبة مئوية تحسب على أساس المرتب الأساسي ويسري هذا الاستقطاع منذ بداية التعيين في الخدمة المستدمية حتى سن الـ (60) سنة.(
) وفي السودان ووفقاً لتطور قوانين المعاشات تدرجت نسبة الاستقطاع المعاشي من 5% وفق قانون المعاشات لعام 1975م إلى 8% في عام 1993م ثم إلى 15% حسب آخر تعديل في قانون المعاشات. بعد بلوغ الشخص سن المعاش الإجباري تحسب فوائد الخدمة المعاشية على أساس المرتب الأساسي وسنوات الخدمة بالإضافة إلى اعتبار علاوة غلاء المعيشة ويتم حسابها وفقاً للمعادلة الآتية: (
)
المعاش الشهري = 
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 × 
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 × المرتب الأساسي الأخير السنوي × عدد شهور الخدمة.
ويمكن أيضاً للشخص أن يستبدل 
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 معاشه الشهري كدفعة واحدة عن كل فترة خدمته المعاشية.
فمثلاً إذا كان المعاش التقديري الشهري لشخص عمل لمدة 25 سنة هو 15 ألف جنيه يكون الاستبدال حوالي 1.5 مليون جنيه(
). وعموماً لا يزيد معاش الشخص عن 
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 مرتبه الأساسي(
) ويستحق معاشاً إجبارياً إذا خدم 25سنة ومعاشاً اختيارياً إذا عمل لمدة 20 سنة.(
)
المكافأة:
في حالة أن مدة خدمة الشخص كانت أقل من الـ (20) سنة فإن الشخص لا يستحق معاشاً بل مكافأة بمعدل مرتب شهرين أساسي عن كل سنة خدمة وهي بالتالي ليست شهرية كما في حالة المعاش وإنما تدفع دفعة واحدة بعد انتهاء خدمة الشخص.(
)
الحوافز:
هي دفعيات إضافية فوق الدخول المتعاقد عليها بين المخدمين والمستخدمين أي هي ليست جزءاً من التعاقد الأساسي. وترتبط هذه الحوافز في الغالب بزيادة الإنتاج وتستخدم كسياسة تشجيعية في مجالات الخدمة لزيادة كفاءة أداء العاملين ومضاعفة جهودهم في دفع الإنتاجية وطريقة دفع الحوافز وأشكالها تختلف من مجال عمل إلى آخر. فقد تكون في شكل مرتبات إضافية مثلاً شهر أو أكثر تدفع سنوياً عقب نهاية السنة المالية. وقد تكون في شكل احتساب ساعات إضافية بمعدلات معينة تدفع غالباً في نهاية كل شهر كإضافة دخول للرواتب العادية.(
)
كيفية إخضاع هذه الدخول للزكاة:
بالنسبة للمعاش وبما أنه اقتطاع من المرتب لم يكن يخضع لوعاء الزكاة عند حساب زكاة الرواتب والأجور أثناء الخدمة(
) وبما أن هذا الاقتطاع يخضع في الغالب للاستثمار والنماء من قبل ديوان المعاشات فلابد أن يخضع للزكاة أثناء فترة التقاعد إذا استوفى نصاب الزكاة لوحده أو بضمه لأموال المتقاعد من جنس المعاش عند حولان الحول باعتباره مالاً مستثمراً في التجارة.(
)
وفي هذه الحالة لا تؤخذ الزكاة من الشخص عند استلامه معاشه إلا إذا بلغ نصاباً خالياً من الحوائج الأصلية كما هو معلوم. علماً بأنه لا يوجد في السودان معاش شهري يبلغ نصاباً في الغالب.
وبالنسبة لاستبدال المعاش والمكافأة فهي جميعاً أموال ناتجة عن كسب العمل وتمثل حقوقاً للعاملين أثناء فترة الخدمة ولكنها لم تكن تخضع لوعاء الزكاة فيما مضى من سنوات الخدمة لاستقطاعها من الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه العامل وعليه وبما أنها مرجوة كالدين فلابد أن تخضع للزكاة طهراً وذلك بعد مراعاة الحاجات الأصلية حين قبضها وبلوغها النصاب.(
)
(روى مالك رضي الله عنه في الموطأ عن أيوب ابن تميمة السختاني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته عما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضماراً – قال مالك رضي الله عنه والضمار هو المحبوس      عن صاحبه).(
)
أما بالنسبة للحوافز فتختلف زكاتها باختلاف طبيعتها فإذا كانت تدفع مع المرتب الشهري تضاف إليه وتزكى معه.(
)
أما إذا أعطيت آخر العام بصفة مستقلة فإذا بلغت نصاباً زائداً عن الحاجة الأصلية تزكى باعتبارها مالاً مستفاداً مثل المكافأة أو استبدال المعاش(1).
فتاوى لجنة الفتوى في زكاة أموال المعاشات والاستبدال:
وقد كان العمل في ديوان الزكاة بالنسبة لزكاة أموال المعاشات والاستبدال على نحو ما ذكرناها في هذا المبحث ونتيجة للأسئلة الكثيرة والاستفسارات من جمهور المواطنين والعلماء والمؤسسات أصدرت لجنة الفتوى بديوان الزكاة فتوتين في هذا الموضوع إحداهما وافقت ما عليه العمل وخالفت الأخرى وبناءً عليها ألغى العمل بما كان معمولاً به.
وفيما يلي نورد نص الفتوتين:-
الموضوع: زكاة الصندوق القومي للمعاشات:
بعد المناقشة المستفيضة والدراسة المتأنية لزكاة أموال الصندوق القومي للمعاشات أصدرت اللجنة الفتوى الآتية:-

(تعامل أموال الصندوق القومي للمعاشات معاملة أموال شركات التأمين التعاوني الإسلامي فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول).(
)
الموضوع: زكاة أرباب المعاشات من المال المستبدل:
وبعد المداولة المتأنية والدراسة المستفيضة المتعلقة بهذا الموضوع وشرعية استقطاع مال الزكاة من أرباب المعاشات (المال المستبدل) أصدرت اللجنة الفتوى الآتية:

(بعد الإطلاع على المادة 26/1 والمادة 26/6 من قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1993م اتضح للجنة أن مال الاستبدال قرض في ذمة المستبدل وعليه أن يرده كاملاً وبما أنه قرض مسترد فلا تجب فيه الزكاة).(
)
وعليه تم وقف أخذ الزكاة من مال استبدال المعاش كما كان معمولاً به في السابق بناءً على هذه الفتوى.

المبحث الثالث 
 زكاة المهن الحرة
أصحاب المهن الحرة هم الذين يزاولون المهنة لحسابهم الخاص وبصفة مستقلة باستخدام جهدهم الذاتي سواء كان جسمانياً أو ذهنياً مثل الطبيب والمهندس والمحامي والترزي والنجار وغيرهم.(
)
أدلة وجوبها:
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض((
)، فقد قرن الله تعالى بين ما كسبه المسلم وما أخرجه من الأرض فإذا كنا نأخذ من المزارع زكاة باتفاق فلماذا لا نأخذ من الطبيب والمحامي وكل صاحب كسب وقد نظمهما الله في عقد واحد. (
)
وقال ( : "أدوا زكاة أموالكم".(
)
دون فصل بين مال ومال.
وقال ( : "في الرقة ربع العشر"(
) أي في النقود الفضية وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي ( قال: "على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال يعمل بيده فينفع الناس ويتصدق، قالوا فإن لم يجد ؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يستطع ؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة".(
)
(وروى عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يستفيد مالاً قال فليزكه حين يستفيده).(
)
(وروى عن عمر بن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة وإذا رد المظالم أخذ منها الزكاة وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها).(
)
النصاب ومقداره وكيف يعتبر:
اختلف الفقهاء في تحديد قيمة النصاب إلى فريقين:(
)
يرى بعض الفقهاء اعتبار نصاب الزروع والثمار في هذه الأموال المستفادة أي من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو خمسين كيلة من أدنى ما تخرج الأرض كالشعير – أخذت منه الزكاة.(
)
ويرى الفريق الثاني اعتبار نصاب النقود وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب وذلك لأن الناس يقبضون إيراداتهم بالنقود.(
)
وأصحاب المهن الحرة إيراداتهم غير دورية أي ليس لها صفة الانتظام فقد تكون كل يوم كدخل الطبيب وقد تكون على فترات كدخل المحامي والمهندس والمقاول فقد تكون أسبوعية وقد تكون شهرية أو غير ذلك فكيف يعتبر النصاب في هذه الأموال؟.
سبق أن ذكرنا أن هناك مسلكين رويا عن السلف في كيفية زكاة المال المستفاد الذي لا يشترط له الحول.(
)
وإذا طبقنا ذلك على دخل أصحاب المهن الحرة نجد أنفسنا أمام طريقتين لاعتبار النصاب.

الأولى:
أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبض من الدخل أو المال المستفاد فما بلغ منه نصاباً كالدفعات الكبيرة لذوي المهن الحرة والرواتب العالية والمكافآت الكبيرة للموظفين والعمال ففيه الزكاة وما لم يبلغ نصاباً منها فلا زكاة فيها.
وهذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً.
(ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه أو إيراده لكان معنى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم على دفعات متقاربة وقلما تبلغ الدفعة منها نصاباً ولو جمعت هذه الدفعات في زمن متقارب لبلغت نصاباً وكذلك كثير من الموظفين والعمال).(
)
الطريقة الثانية:
وهي ضم المال المستفاد على فترات في مدة متقاربة على غرار نصاب المعادن لأن ما خرج على دفعات في مدة متصلة لم يحصل بينها انقطاع كامل بغير عذر يضم بعضه إلى بعض في إكمال المدة.(
)
ويقول صاحب كتاب الزكاة في الميزان:
(ونرجح الرأي الأخير الذي يقول بضم الدخل المستفاد على فترات في مدة متقاربة وذلك لأن تقدير الحكومات للرواتب والأجور يتم باعتبار السنة وإن كانت تدفعها دورياً في كل شهر نظراً لحاجة الموظف أو العامل المتجددة. ومن ثم نرى أخذ الزكاة من صافي دخل الموظف وأصحاب المهن الحرة عن سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً ونرجح أيضاً أخذ الزكاة إذا بلغ المال المستفاد نصاباً كما قال الزهري والأوزاعي أما بإخراج الزكاة عقب القبض إذا لم يكن له مال آخر ذو حول وإما بتأخيره إلى الحول فيزكى مع بقية ماله ما لم يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة كما يجب مراعاة عدم توجب زكاتين في مال واحد في عام واحد فلو زكى المسلم المال المستفاد من المهنة عند استفادته فلا يزكيه مرة أخرى عند الحول إذا كان له حول معلوم وينبغي احتساب الزكاة على أساس صافي الإيراد بعد خصم الديون والحد الأدنى لمعيشة المكلف لأن ذلك يعد من حاجته الأصلية كما يخصم النفقات والتكاليف لأصحاب المهن الحرة).(
)
المقدار الواجب إخراجه:
قال الشيخ محمد أبو زهرة: (إن الدخل الناتج عن العمل وحده الواجب فيه ربع العشر فقط عملاً بعموم النصوص التي أوجبت في النقود ربع العشر سواء أكانت مستفادة أو حال عليها الحول استناداً إلى القواعد الإسلامية الراسخة والتي تعتبر الجهد مخففاً لمقدار الواجب واسترشاداً بما جرى عليه العمل في عهد عمر ابن عبد العزيز من اقتطاع نسبة الزكاة من الأعطيات والجوائز بينما يقاس إيراد العمائر والمصانع ونحوها على دخل الأرض المزروعة لأنها تعد من رؤوس الأموال التي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها).(
)
(ولا غرو فإن العدالة توجب معاملة دخل العمل معاملة أخف وأيسر من معاملة دخل رأس المال فقط أو دخل رأس المال والعمل معاً).(
)
ما عليه العمل بديوان الزكاة:
نصت المادة (22) من قانون الزكاة السوداني لعام 1990م على زكاة المهن الحرة وذلك بعدم اشتراطها الحول وتحديد مقدار الواجب إخراجه.
المادة (22):-
1. تجب الزكاة في جملة مرتبات العاملين بالدولة والقطاعات الأخرى وعلى أجورهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك في أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف وذلك عند قبضها إذا بلغت النصاب وكانت زائدة عن الحاجة الأصلية لهم.
2. يكون مقدار الزكاة في الأموال المنصوص عليها في البند (1) ربع العشر ويخصم هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون.
3. لأغراض البند (1) تقدر الحاجة الأصلية من وقت لآخر بواسطة مجلس الإفتاء الشرعي.
أما لائحة الزكاة لسنة 1993م فقد حددت نصاب المهن الحرة حيث جاء فيها:
المادة (12):-
1. لأغراض تطبيق أحكام المادة (22) من القانون فيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة والحرف:-
1- يقصد بالمهن الحرة الأعمال التي يباشرها الشخص بنفسه سواء أكان ذلك يدوياً أو عقلياً وبدون أن يكون خاضعاً للغير في قيامه بتلك الأعمال وتشمل المهن المذكورة كلاً من الطب والهندسة والمحاماة وغيرها.
2- يحدد النصاب منسوباً إلى الذهب 85 جرام من العيار الأكثر تداولاً.
2. يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للزكاة بخصم المصروفات المتعلقة بالعمل التي تساهم مباشرة في الحصول على الدخل من جملة الإيرادات المخصصة خلال الحول.
3. يخصم جزء من الدخل يعادل قيمة الحوائج الأصلية التي يقدرها مجلس الإفتاء الشرعي من وقت لآخر بمقتضى أحكام المادة (22) (3) من القانون.
4. يصدر الديوان منشوراً يحدد فيه أنواع المصروفات المتعلقة بالعمل التي يسمح بخصمها.
المبحث الرابع 
 زكاة المستغلات
المستغلات هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء فتغل لأصحابها فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها مثل العمارات المؤجرة ووسائل النقل من سيارات وغيرها والمصانع.(
)
أدلة وجوبها:-
العموم في قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم((2)  وقوله تعالى :( خذ من أموالهم صدقة( (3). وقوله ( : (أدوا زكاة أموالكم) (4) (فقال الفقهاء الذين أوجبوا زكاة المستغلات أن هذه الآيات والأحاديث لم تفرق بين مال ومال آخر وذلك بالقياس على زكاة إيرادات الأطيان الزراعية وكلها إيرادات أموال عقارية). (5)
والأساس في الشريعة القياس الذي أخذ به الفقهاء في أحكام عدة ونظراً لأن منع وجوب الزكاة هو الشغل بالحاجة الأصلية وعدم النماء ومن ثم اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في دار اتخذها صاحبها لسكنه الخاص ودواب الركوب الخاصة وأثاث المنازل المعد للاستعمال الخاص أما غيرها من إيرادات العمارات الاستغلالية المعدة للتأجير للغير فإنها تتوجب فيها الزكاة.(
)
ومن الذين أوجبوا الزكاة في إيجارات العقارات المبينة للاستغلال، الحنابلة وبعض المالكية والهادوية من الزيدية وبعض العلماء المعاصرين أمثال محمد أبي زهرة، حسنين مخلوف، عبد الرحمن حسن واستندوا     في ذلك إلى آيات القرآن الكريم التي لم تفرق بين     مال ومال.(
)
(وروى عن أحمد بن حنبل فيمن أجر داره وقبض كراها قال: يزكيه حين يستفيده).(
)
(وكان الإمام أحمد بن حنبل تجيئه غلة من حوانيت يؤجرها فكان يخرج زكاتها مع أنه لم يكن له مورد رزق سواها).(
)
النصاب ومقداره وكيف يعتبر:
الراجح عند الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة في المستغلات أن النصاب فيها يقدر بالنقود أي 85 جرام من الذهب وذلك لأن المكلف يقبض غلته وإيجاره نقوداً.(
)
ومن المعلوم أن غلة المستغل قد تكون شهرية أو سنوية كما في حالة إيجار العقارات فما هو وقت تحديد النصاب ؟.
إذا أخذنا بالرأي الراجح بضم المستفاد في فترات محددة كما ذكرنا ذلك عند حديثنا عن كيفية زكاة المال المستفاد وزكاة المهن الحرة فيكون اعتبار مدة النصاب بالسنة بضم إيرادات شهور السنة بعضها إلى بعض لأن في ذلك تحقيقاً للعدالة لأن الدخل يقدر عادة بالسنة وعلى ذلك تتوحد السنة كأساس لربط الزكاة على إيرادات أصحاب المستغلات.

وكما ذكرنا سابقاً فإن الزكاة تحسب من الصافي بعد خصم النفقات والتكاليف مثل الأجور والضرائب ونفقات الصيانة والاستهلاك وإعفاء الحد الأدنى للمعيشة نظراً لإجماع الفقهاء أن المال الذي يحتاجه صاحبه لحاجة أصلية يعد كالمعدوم شرعاً.(
)
المقدار الواجب إخراجه:
الأموال النامية التي أوجب الإسلام فيها الزكاة نوعان:
الأول: تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معاً أي من رأس المال وغلته كما في زكاة عروض التجارة والماشية ومقدار الزكاة هنا ربع العشر أي 2.5%.

الثاني: نوع تؤخذ الزكاة من غلته فقط بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار حولان الحول كالزروع والثمار ويكون مقدار الزكاة هنا العشر أو نصف أي 10% أو 5%.
فعلى أي أساس تعامل زكاة المستغلات وهي كما ذكرنا من الأموال النامية الجديدة التي لم تكن معروفة عند السلف بصورتها الموجودة حالياً ؟.

فهل تعامل معاملة أموال التجارة فتؤخذ الزكاة من رأس المال والغلة عند كل حول بواقع ربع العشر ؟ أم تعامل معاملة الزروع فتؤخذ الزكاة من الغلة فقط بمجرد حصول الغلة دون انتظار حولان الحول ؟.
قد اختلفت آراء الفقهاء إلى اتجاهات ثلاثة:-
الأول: حكمها حكم زكاة التجارة:
ويقصد بذلك أن يعامل مالك العمارة أو المصنع مثل مالك السلع التجارية فيتم تقدير ثمن العقار كل عام ويضاف إليه الإيراد السنوي ما بقى منه ويخرج من مجموع ذلك ربع العشر كعروض التجارة وقد أيد هذا الرأي الفقيه الحنبلي أبو الوفا بن عقيل(
) والهادوية من الشيعة الزيدية(
) واستندوا في ذلك إلى قياس المال المستغل على المال المتجر فيه، فكلاهما مال قصد به النماء.(
)
الرأي الثاني:
يرى وجوب الزكاة على الغلة فقط عند قبضها بمقدار ربع العشر أي تعامل معاملة النقود. والأصل في هذا القول ما روى عن أحمد بن حنبل فيمن أجَّر داره وقبض كراها فقال يزكيه حين يستفيده(
) وما روى عن أبن عباس وابن مسعود ومعاوية وغيرهم من الصحابة والتابعين بتزكية المال المستفاد عند تملكه بلا اشتراط حول وبنسبة ربع العشر استناداً على عموم نص الحديث: "في الرقة ربع العشر" وإلى القياس المال المعد للكراء والاستغلال على المال المعد للبيع.(
)
الرأي الثالث:
تزكى الغلة فقط كالزروع والثمار فيؤخذ منها العشر أو نصفه. وذلك قياساً على إيراد الأرض الزراعية ومنتجاتها ويؤيد هذا الرأي جماعة من المعاصرين أمثال أبي زهرة ومخلوف وعبد الرحمن حسن وقد قرر هؤلاء الفقهاء أن الزكاة تؤخذ من الغلة بمقدار العشر أو نصفه ولا تؤخذ من رأس المال وإذا أمكن معرفة صافي الغلات بعد التكاليف فإن الزكاة تؤخذ من الصافي بمقدار العشر. فإذا تعذر معرفة الصافي فإن الزكاة تؤخذ منها أي من الغلة بمقدار نصف العشر.(
)
وإذا أردنا مناقشة هذه الآراء الثلاثة نخرج بالآتي:- (
)
الرأي الأول:
اعتبر العقارات المستغلة كعروض التجارة في زكاتها ولكن هذه العقارات لا تعد من عروض التجارة فهي ليست مما يعد للبيع بقصد الربح بل تعد للاستغلال دون البيع ثم من أين يخرج زكاتها صاحبها لو حدث عدم استئجار العمارة فظلت خالية ؟ كما أن التقدير قيمة العقار المستغل كل سنة يجعل الزكاة على رأس المال ذاته وهو العقار مع أن الأسعار تتغلب تبعاً لكافة الظروف بما يسبب صعوبات عملية عند تقييمها ونفقات يترتب عليها نقصان حصيلة الزكاة.
والرأي الثاني:
الذي يقول بتزكية الغلة عند قبضها كزكاة النقود بواقع ربع العشر ولا يشترط حولان الحول، واعتبر بيع المنفعة كبيع العين وكلما كراها أو أجرها فكأنما باعها ولكن في الحقيقة فإن العين في حالة الكراء أو الأجرة تبقى على ملك صاحبها إنما يؤجر فقط حق الانتفاع بالعين لمدة محددة من الزمن على عكس التجارة فإن السلعة تنتقل بعينها من يد البائع إلى يد المشتري.

(أما عن الاتجاه الثالث الذي يقول بتزكية الغلة زكاة الزروع والثمار أي بواقع العشر أو نصف العشر قياساً للعمائر على الأرض الزراعية فالرد على ذلك أن قياس العمائر على الأرض الزراعية قياس غير سليم ذلك لأن الزكاة مفروضة على حق الزرع نفسه ولو كان الزارع مستأجراً وليست مرتبطة بملكية الأرض ذاتها والذي يصح القياس عليه هو مالك الأرض الذي يؤجر أرضه للغير ويحصل على أجرة من مستأجرها أي زكاة المالك لأجرة الأرض الزراعية إذا قبضها مالكها. كما أن الأرض الزراعية لها صفة الدوام والبقاء مهما مرت السنون وتعاقبت العصور والدهور فهي ثابتة باقية. أما العمائر فإنها تتعرض للاستهلاك والبلى بمضي الزمن فهي مصدر مؤقت قد يفنى بمضي الزمن. ويمكننا تصحيح القياس في هذه الحالة إذا أخذنا بمبدأ إعفاء قسط الاستهلاك السنوي للعمارة من الغلة قبل احتساب وعاء الزكاة. فمثلاً جرى العرف حسبما قرر الخبراء المختصون أن استهلاك المباني 3% أي أنها تفنى وتنهار بعد حوالي 33 سنة. ومن ثم إذا وجدت عمارة مبنية لمكلف قيمتها عشرة ملايين جنيه فإنه يسمح بخصم 300.000 جنيه سنوياً من غلة هذه العمارة. ويعاب على هذا الاتجاه أنه تناول فقط العمارات من الأموال النامية وترك ما عداها من أموال أخرى مماثلة دون وضع معايير سليمة يقاس عليها الحالات المماثلة مثل مزارع الدواجن والأبقار والسيارات ووسائل النقل الأخرى لذلك نرى خصم كافة المؤنة والتكاليف من الإيرادات للمستغل مع تزكية الصافي بواقع العشر أو نصفه قبل خصم التكاليف).(
)
ما عليه العمل بديوان الزكاة:
نص قانون الزكاة السوداني لعام 1990م على زكاة المستغلات في المادة (21):-
1. تجب زكاة المستغلات من غير النقد أو عروض التجارة أو الزروع والثمار والأنعام ولكنها تدر عائداً في استغلالها وتعامل معاملة النقد لتحديد نصابها ومقدار زكاتها.
2. تشمل زكاة المستغلات صافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صافِ.
ونلاحظ أن قانون الزكاة أخذ بالرأي الثاني الذي يقول بتزكية الغلة عند قبضها كزكاة النقود بواقع ربع العشر مع اعتبار السنة كوحدة واحدة لاستخراج الزكاة.
أما مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان عام 1994 فقد عرَّف المستغلات بقوله:-
(هي استثمارات ثابتة ولكنها تدر دخلاً باستغلالها) وتنقسم إلى نوعين:-
1. تأجير عينها ومثال ذلك العقارات والسيارات والطائرات والسفن ومعدات التصوير وغيرها.
2. بيع ما يحصل من إنتاجها ومثال ذلك المصانع ومزارع الألبان والورش بناءً على المادة 21 من قانون الزكاة فقد حددت المستغلات بصافي أجرة العقارات وإنتاج المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من دخل صافي.(
)
هذا وقد أوصى مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان عام 1994م بالآتي:

1- إعادة النظر في مقدار زكاة المستغلات بأن تقاس زكاة المستغلات على الزروع المطرية والمروية بأن تؤخذ 10% من صافي الدخل أو 5% من إجمالي الدخل أيهما أكثر.

2- تعديل المادة (21) (22) الخاصة بالمستغلات وتوسيعها لتشمل كل استثمارات ثابتة تدر دخلاً باستغلالها بدل الإشارة لصنف محدد من المستغلات كما هو وارد بالمادة أعلاه.(
)
المشاكل المرتبة على التطبيق:
1/ رغم أن الاتجاه السائد في الاستثمار بالسودان يتجه نحو العقارات بمختلف أنواعها إلا أن مؤشر التحصيل بها ضعيف جداً وهذا يرجع للأسباب الآتية:-
(أ) صعوبة مقابلة صاحب العقار أما لعدم معرفة عنوانه أو وجوده خارج السودان والمؤجر لا يلم بمحتويات إقرار الزكاة.
(ب) معظم العقارات مؤجرة للسفارات والمنظمات الأجنبية ويتم مخاطبتها عن طريق وزارة الخارجة مما زاد من غياب المعلومة الكاملة لعدم تطبيق أي إجراءات ضد المؤجر في حالة تستره عن مالك العقار.

2/ أما في حالة المصانع والورش فإن مشاكل الصناعة المرتبطة بالمكون الأجنبي أثرت في إيراداتها وانسحب هذا على عائد الزكاة.

3/ وسائل النقل لها مشاكل متعلقة بتوفير الوقود وهذا أيضاً يؤثر سلباً على إيرادات قطاع النقل وبالتالي يؤثر سلباً على عائد الزكاة.

4/ معدلات التضخم تؤثر تأثيراً مباشراً على المدخلات وبالتالي تؤثر سلباً على صافي الدخل.

المبحث الخامس 
 زكاة بيع الأموال العقارية والمنقولة
الأموال العقارية والمنقولة هي الأموال النامية والمنتشرة في عصرنا كالعمارات والمصانع والأراضي والسيارات والسفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة.
فهي أموال ذات غلة نامية غير متداولة ولكنها تدر دخلاً على أصحابها إذا بيعت.(
)
والمقصود ببيع الأموال العقارية والمنقولة في هذا البحث أن بيعها لم يكن بقصد التجارة أي لم يكن متكرراً أو متداولاً وإلا أصبحت عروض تجارة ولكن المقصود الأموال التي كانت للقنية ثم بيعت وهي بهذا المعنى تعتبر من المال المستفاد. فقد جاء في مؤتمر الزكاة العالمي في السودان في تعريف المال المستفاد.
(هو الذي يكون في ملكية الشخص بعد إذ لم يكن باستفادة غير متكررة كمبيعات الأفراد لمنازلهم أو بيع وسائل النقل المختلفة إضافة إلى المكافآت والهبات).(
)
أدلة وجوبها:
العموم الذي استند عليه الفقهاء كما أوضحنا في هذا البحث عند حديثنا عن وجوب الزكاة في المال المستفاد(
) – لكثير من الآيات والأحاديث قال تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم((
) وقال تعالى:   (خذ من أموالهم صدقة((
) وقال ( : (أدوا زكاة أموالكم) (
) وروى البخاري أن النبي ( قال: (على كل مسلم صدقة).(
)
(وروى عن ابن عباس في الرجل  يستفيد مالاً قال يزكيه يوم يستفيده)(
) وروى أبو عبيد في الأموال: (وأما مالك بن أنس فإنه قال في المال الذي يدار للتجارة ولا ينض(
) لصاحبه شيء تجب فيه الزكاة – وأما العروض التي تكون عند صاحبها سنين ليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة).(
)
(وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنه يزكي الثمن حيث  يقع في يده إلا أن يكون له شهر يُعلم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله)(
) وقال الدسوقي في الشرح الكبير (وأما الفائدة فأنها ما يتجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكي كعطية أو ميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها من يوم حصولها).(
)
ما عليه العمل بديوان الزكاة:
لم ينص قانون الزكاة السوداني لعام 1990م على زكاة المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة كما فعل بالنسبة لزكاة المرتبات والمهن الحرة والمستغلات مما جعل مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان عام 1994م  يذهب بالقول: (أن قانون الزكاة أورد كل الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا المال المستفاد – ويقصدون بذلك المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة – مما ترك ثغرة لدى المتهربين من الزكاة ويظهر للجنة أن الديوان اجتهد في أمر المال المستفاد ونفذ هذا الاجتهاد من غير سند قانوني).(
)
ولكننا وجدنا أن قانون الزكاة المعنى أورد نصاً عاماً نحسب أنه يشمل ذلك حيث جاء فيه:
(يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هو حولان الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها).(
)
ونرى أن المشرع قصد بعبارة التجارات الأخرى المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة حيث لم يشترط لها الحول.
وقد قرن قانون الزكاة بين زكاة عروض التجارة وزكاة المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة في مادة واحدة المادة (7).

1. تجب الزكاة في عروض التجارة بما في ذلك الديون المرجوة التحصيل بعد خصم ما عليها من التزامات حسبما تحدده اللوائح.
2. يكون ميقات زكاة عروض التجارة والأموال المستخدمة فيها هو حولان الحول ويكون ميقات التجارات الأخرى عند بيعها.
3. يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب.
4. يكون مقدار زكاة عروض التجارة ربع العشر.(
)
وكما ذكرنا سابقاً فإن قانون الزكاة لم ينص صراحة على زكاة المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة إلا ما ورد في المادة (7) مع عروض التجارة ولكن ديوان الزكاة درج على تحصيل المال المستفاد من بيع الأموال العقارية والمنقولة بنسبة ربع العشر مع عدم اشتراط الحول واعتبر نصابها نصاب النقود أي ما قيمته 85جرام ذهب وقد توسع الديوان في هذا الوعاء حيث أصبح يصب فيه كل ما يستفيده الإنسان عن طريق البيع والشراء بالنسبة للعقارات والمنقولات. واستفاد الديوان من المادة (51) من قانون الزكاة والتي تنص بعدم تقديم الخدمات العامة إلا بعد إبراز شهادة أداء الزكاة الأمر الذي يلزم سجلات الأراضي والشرطة بعدم تحويل الملكية إلا بعد إبراز شهادة أداء الزكاة.
ومن الملاحظات التي تلفت النظر أن قانون الزكاة لسنة 1990م ولائحته التفسيرية لسنة 1993م لم يتطرقا لزكاة هذا النوع من الأموال بالرغم من أهميته وسنده الفقهي ومع ذلك توسع الديوان في تحصيل الزكاة منه مما أثار كثيراً من التساؤلات سواء من قبل المكلفين – دافعي الزكاة أو الباحثين وحتى العاملين عليها – الأمر الذي جعل أمين عام ديوان الزكاة يصدر بين كل فترة وأخرى منشورات تفسر ما خفي من القانون وتفصل مجمله بما يتفق وهدى الشرع وتحقيق مقاصد الشارع في فرض الزكاة ومصالح العباد هذا بجانب دراسات اللجنة الفقهية ولجنة الفتوى لهذا الموضوع وفي هذا الخصوص فقد أصدر الأمين العام لديوان الزكاة المنشور الآتي:(
)
الموضوع : مراجعة تطبيقات المال المستفاد:
نسبة للتساؤلات الكثيرة والاستفسارات وتعدد الاجتهادات في تطبيق زكاة المال المستفاد فقد تقرر أن الحالات التالية لا تجب فيها الزكاة وذلك بعد التأكد من صحتها:-

1. بيع الأصول الثابتة لاستبدالها بأخرى.
2. البيع لسداد التزامات العلاج.
3. البيع لسداد ديون المزكي.
ونلاحظ أن هذا المنشور جعل عبء الإثبات على البائع صاحب المال المستفاد.
المشاكل المترتبة على التطبيق:
1. بالرغم من أن المستفيد هو البائع وتجب عليه الزكاة إلا أن واقع الحال يثبت أن المشتريي هو الذي يدفع الزكاة لعدم ظهور البائع.
2. الجهات المساعدة في تحرير العقودات لا تساعد في إبراز الحقيقة ويترتب على هذا أما تغير في الأسعار أو تبديل العقودات وفي كل الأحوال يعطي صورة مختلفة عن أسعارالسوق.
وبالنسبة لاجتهاد الديوان في أخذ الزكاة من المشتري نيابة عن البائع ففي رأيي هو اجتهاد منطقي ومقبول فرضته ظروف الواقع فالبائع لا يظهر أمام الديوان والمشتري يفترض فيه العلم بأن هذا المال يخضع للزكاة ولذلك لا يعدو الأمر أن يكون تكليفاً من الديوان للمشتري بأخذ الزكاة من البائع وهذا ما يحدث في الواقع فإن المشتري يخصم من البائع ما يساوي قيمة الزكاة والضرائب ورسوم التسجيل ونقل الملكية وأحياناً يلتزم البائع بتسليم المشتري الأوراق الناقلة للملكية مكتملة بدفع الزكاة والضرائب – وفي الحالتين يكون الديوان قد ضمن حقوق الفقراء والمساكين – والديوان مكلف من قبل الشارع بتحصيل هذا الحق بكل السبل الممكنة وهذا أبوبكر رضي الله عنه يقول: والله لو منعوني عناقاً لقاتلهم على منعها. والشرع يكلف المسلم بالجهاد وبذل النفس فلا أيسر من أن يكلف المشتري بأخذ الزكاة من البائع وردها إلى الديوان.

المبحث السادس 
زكاة الهبة والميراث والجوائز
أدلة وجوبها:
قال تعالى: (يا أيهاالذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم((
) وقال  ( : (أدوا زكاة أموالكم).(
)
وقال مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: (أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة).(
)
قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: (كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا زكاة).(
)
قال مالك: (والسنة عندنا أنه لا تجب على وارث زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول)(
) روى ابن أبي شيبه أن عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء والجائزة)(
) وقال الكاساني: وإن لم يكن المال المستفاد متفرعاً من الأصل ولا حاصلاً بسببه كالمشتري والوارث والموهوب والموصى به فإنه يضم إلى الأصل عندنا)(
) يعني يضم في زكاته.
(قال مالك من أفاد ذهباً أو ورقاً بنحو ميراث أو هبة إنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول).(
)
(وجاء في المهذب: إذا كانت الفائدة غير متولدة مما عنده فلا يزكي لحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث   أو هبة).(
)
ما عليه العمل بديوان الزكاة:
نصت المادة (23) فقرة (3) من قانون الزكاة لسنة 1990م (في حالة وفاة صاحب المال الواجبة زكاته تؤخذ الزكاة من التركة إذا أوصى بذلك).
وجاء في مؤتمر الزكاة العالمي بالخرطوم سنة 1994م في تعريف المال المستفاد هو الذي في ملكية الشخص بعد إذ لم يكن باستفادة غير متكررةٌ كمبيعات الأفراد لمنازلهم أو بيع وسائل النقل المختلفة إضافة إلى المكافآت والهبات).(
)
وإذا كانت الهبة أو الميراث أو الجائزة نقداً فإنها تعتبر من الأموال الباطنة ولا يستطيع الديوان الوصول إليها إلا في حالة حضور المستفيد بنفسه إلى الديوان لأداء زكاته.
أما إذا كان الميراث أو الجائزة أو الهبة عيناً كالأراضي والمنازل والعربات فيحضر المستفيد للديوان للحصول على شهادة أداء الزكاة لتكملة إجراءات نقل الملكية وفي هذه الحالة فإن الديوان لا يأخذ الزكاة من الإرث الطبيعي والهبة إلا في حالة البيع أو التنازل أو المبادلة إذا كان فيها فرق سعر يبلغ نصاباً.(
)
وكذلك في حالة العقار الموهوب أو الموروثبإيجاره تؤخذ منه الزكاة بإعتباره من المستغلات .

أما إذا كان العقار أو المنزل أو العربة المستفادة بإرث أو هبة أو جائزة للاستعمال الشخصي فلا زكاة عليها وذلك تطبيقاً للمادة (59) من قانون الزكاة لسنة 1990م والتي تنص على الآتي:-

يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال غير متعلق  بالاستعمال أو الاستخدام الشخصي حسبما تحدده اللوائح.
أما لائحة الزكاة فقد نصت على إعفاء المال المتعلق بالاستعمال الشخصي في المادة (4) فقرة (2).
يعتبر مالاً للاستخدام أو الاستعمال الشخصي وبالتالي لا يخضع للزكاة المنزل الذي يسكنه الشخص المكلف بالزكاة هو وأسرته وكل واحد من المنقولات المبينة أدناه وهي:-

1. السيارة التي يستخدمها الشخص المكلف بالزكاة هو وأسرته.

2. الأثاث.
3. الأواني المنزلية.
4. الملابس.
5. أي منقولات أخرى يحددها المجلس.
المبحث السابع 
 زكاة السودانيين العاملين بالخارج (المغتربين)
تعد زكاة المغتربين واحدة من إنجازات الزكاة لعام 1415هـ حيث أصبحت الزكاة على المغتربين إلزامية بعد أن كانت طوعية منذ صدور قانون الزكاة لسنة 1410هـ فلم تعد بأي أموال تذكر لخزينة الزكاة بالرغم من أن المغتربين هم أكثر ثروة من غيرهم           داخل السودان.

وتحقيقاً للعدالة في أخذ الزكاة قام ديوان الزكاة بتطبيق الزكاة بصورة إلزامية على العاملين بالخارج عملاً بالقانون وبعد عام واحد بلغت حصيلة الزكاة للعاملين بالخارج عام 1416هـ حوالي خمسة      مليون دولار.(
)
والزكاة واجبة على السودانيين العاملين   بالخارج بنص قانون الزكاة لعام 1990م حيث جاء في المادة (4).
1. تجب الزكاة على كل شخص.

سوداني مسلم يملك  داخل السودان أو خارجه مالاً تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
2. تشمل كلمة الشخص الواردة في البند (1) الأشخاص الاعتبارية على أن لا يخضع مال غير المسلمين من الأشخاص الاعتبارية للزكاة.
وجاء في المادة (23) الفقرة الثانية من القانون:
تزكى أموال السودانيين الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على الوجه الذي تحدده اللوائح.
أما المادة (43) فقد تحدثت عن صرف زكاة العاملين بالخارج في الفقرة الثالثة حيث نصت:
تصرف الزكاة التي أداها السودانيون بالخارج في المناطق التي يختارها المجلس(1) وفق احتياجات تلك المناطق ولهؤلاء السودانيين اقتراح الجهة أو الأشخاص الذين تصرف لهم الزكاة.
أما لائحة الزكاة لسنة 1993م فقد فسرت ما جاء بالقانون فيما يتعلق بزكاة العاملين وذلك في المادة (13).

1. لأغراض تطبيق أحكام المادة (23) (2) من القانون يتم تحصيل زكاة أموال السودانيين الموجودة خارج البلاد بذات الأسس المتبعة في تحصيل الأموال الموجودة داخل البلاد. والمنصوص عليها في هذه اللائحة ويتم تحصليها إن أمكن ذلك بالنقد الأجنبي.
2. يجب على السودانيين العاملين بالخارج تقديم إقرار بأموالهم وإرفاق المستندات والأوراق التي تدل على صحة ذلك إن كان ثمة أموال لهم.
3. يحدد النصاب منسوباً إلى أسعار نقد البلاد التي يعمل بها السودانيون المسلمون.
4. يتم تقدير الحوائط الأصلية لكل بلد بالتشاور مع السودانيين العاملين بها على أن تراعى الظروف الاقتصادية لكل منها.
5. يقوم الديوان بجباية الزكاة حسبما يتم الاتفاق عليه مع جهاز شئون العاملين بالخارج وبالتنسيق معه أو حسبما يراه مناسباً وذلك لضمان انسياب الإيرادات ويكون للديوان الحق في جباية تلك الزكاة عن طريق مكاتب  فرعية يتم إنشاؤها بالخارج.
6. إذا كان أي من السودانيين العاملين بالخارج مستحقاً هو أو أسرته للزكاة شرعاً فيجوز للديوان أن ينظر في طلبات الإعانة المقدمة من أي منهم وذلك وفقاً للطرق المتبعة في هذا الصدد.
وقال أمين عام ديوان الزكاة بشأن زكاة المغتربين:
(نعود مرة أخرى لرواتب أخواننا المغتربين والرواتب داخل السودان إن لم تبلغ النصاب في العام فلا زكاة عليها  أود أن أقول هنا أن أكثر من 97% من الموظفين داخل السودان لا زكاة عليهم لأنهم في الجملة لا تبلغ رواتبهم نصاب الزكاة الذي يبلغ 935 ألف جنيه في عامنا الحالي 1417هـ - أما بالنسبة للمغتربين فلو طبقنا قواعد الشريعة الإسلامية في المال المستفاد كما جاء قانون الزكاة في عام 1990م نرى أن دخل الفرد وراتبه في العام إن بلغ نصاباً وهو قيمة (85) جراماً من الذهب تؤخذ منه 2.5% ونحن في ديوان الزكاة لا نأخذ الزكاة من كل رواتب المغتربين وإنما نترك منها جزءاً للمغترب  لمقابلة حاجاته الضرورية والجزء المتبقي وهو 50% إذا بلغ نصاباً في العام نأخذ منه 2.5% وبمعنى آخر أن الزكاة في النهاية هي في الحقيقة على نصف راتب المغترب إن وصل النصاب أو أزيد وبالفعل هذه هي المعادلة التي نأخذ بها الزكاة وهناك بعض العلماء يقولون أن نصاب زكاة المال المستفاد يجب أن يكون هو نصاب زكاة الزروع لأنها وردت في آية واحدة مع زكاة الزروع بمعنى أن كل من بلغ راتبه قيمة خمسة أوسق أو خمسين كيلة تؤخذ منه الزكاة ولكننا لم نأخذ بذلك وإنما جعلنا نصاب زكاة المال المستفاد هو 85 جراماً من الذهب وهي زكاة الأموال لذلك فإن قول البعض إن زكاة المغتربين تؤخذ عشوائية هذا كلام غير صحيح والديوان له هيئة رقابة شرعية يرأسها كبار علماء السودان).(
)
والديوان يترك 50% من رواتب المغتربين مقابل الحوائج الأصلية ويأخذ الزكاة من النصف الباقي وكان هذا الأمر مطبقاً على كل الدول ولكن بعد زيارات وفد الديوان بقيادة الأمين العام للخارج ولقائه بالجاليات السودانية والقنصليات تم رفع الحوائج الأصلية للعاملين بالمملكة العربية السعودية إلى 60% وذلك نسبة لارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى التي بها تجمعات كبيرة من السودانيين وعليه أصبحت الزكاة تؤخذ من 40% فقط من دخل العاملين بالسعودية وهو ما عليه العمل بديوان      الزكاة حالياً.
وتبدأ إجراءات زكاة المغتربين عندما يتقدم المغترب بطلب للحصول على تأشيرة خروج من وزارة الداخلية فيطالب بشهادة أداء الزكاة فيتقدم لديوان الزكاة وبحوزته جواز السفر ثم يملأ الإقرار بنفسه يقر فيه جملة دخله من مرتب ومدخرات مالية أخرى.(
)
ويتم تقدير الزكاة بعد خصم الحوائج الأصلية وبالنسبة التي أوضحناها سابقاً (50% أو 60%) وهناك إحصائيات لدخول العاملين بالخارج بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ولمختلف الدول موجودة لدى ديوان الزكاة يمكن بواسطتها التأكد من بيانات المغترب الواردة في إقراره.

وطبقاً لما نص عليه قانون الزكاة يمكن إعفاء 20% من قيمة الزكاة المقدرة للمغترب ليدفعها بنفسه لمستحقيها إذا طلب ذلك.(
)
ويقوم المغترب بدفع زكاته كلها بالعملة الأجنبية وأحياناً يدفع بعضها على أن يلتزم بدفع المتبقي للسفارة السودانية في الدولة التي يعمل بها بعد رجوعه.(
)
وأحياناً يقوم المغتربون بدفع زكاتهم عن طريق السفارات السودانية في الخارج قبل وصولهم للسودان خوفاً من إنفاق مالهم قبل أداء الزكاة وفي هذه الحالة يُعطي إيصالاً من السفارة لتقديمه  للديوان عند الحضور ثم تقوم السفارة بتوريد هذه المبالغ من الزكاة المتحصلة لديوان الزكاة بالسودان.

المبحث الثامن 
إجراءات جباية زكاة المال المستفاد
تبدأ إجراءات جباية(
) الزكاة في بداية السنة وتتم عملية توزيع الإقرارات(
) على القطاعات المختلفة على حسب المسح الميداني الذي يقوم به العاملون بقسم الجباية ويتم المسح عن طريق تقسيم المحلية إلى مناطق جغرافية تشمل كل أجزاء المحلية وأحياناً يتم المسح عن طريق التوزيع النوعي لأقسام الجباية حيث يختص كل قسم بنوع معين من أوعية الزكاة مثل قسم الدخل الشخصي (المرتبات والأجور والمعاشات والمكافآت) وقسم المهن الحرة وقسم المستغلات وهكذا.
ثم يقوم الموظف المختص – موزع الإقرار بمليء بطاقة المعلومات(3) بناء على الوضع الراهن لمكان النشاط من خلال الزيارة ووضعها في ملف المكلف بالديوان.

وهذه العملية تستغرق فترة طويلة خاصة وأن بعض المكلفين يخرجون زكاتهم في أشهر معينة من السنة وغالباًً ما تكون في شهر رمضان المعظم.
أما المعلومات الرسمية فيتم الحصول عليها عن طريق قسم المعلومات بالاتصال بالجهات الرسمية     مثل الضرائب والجمارك ومصلحة الأراضي وإدارة التوثيقات وغيرها.
عند حضور المكلف للديوان يقوم الموظف المختص بمليء بطاقة التقدير(
) بناء على الإقرار ومناقشة المكلف(
) في ما جاء فيه من بيانات تم يستخرج له إشعار سداد(
) وبعد دفع الزكاة للخزينة يستلم المكلف أرنيك (15) والإشعار ويعود به للموظف المختص لوضعه في الملف بعد تفريغ المعلومات في كرت التحصيل بملف المكلف ثم يتم استخراج شهادة إبراء ذمة أو خلو طرف من الزكاة.

أما في حالة عدم حضور المكلف للديوان فترسل له بطاقة مطالبة(
) مبنية على تقدير إيجازي ويعطى مهلة لمدة 72 ساعة وبعد انقضاء المهلة يتم إنذاره لمدة 72 ساعة أخرى وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز على ممتلكاته ويعطي مهلة 72 ساعة وبعدها تتم عملية الدلالة وتؤخذ الزكاة زائداً مصاريف الدلالة بواقع 5% من قيمة المبيعات ويرد الباقي للمكلف إن وجد.(
)
ويقوم الديوان بهذه الإجراءات مستنداً على قانون الزكاة لسنة 1990م ولائحته التفسيرية لعام 1993م حيث جاء في المادة (44) من القانون:
التحايل أو التهرب أو الامتناع عن دفع الزكاة:
من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة  وتؤخذ الزكاة جبراً منه بواسطة الديوان بناء على أمر بذلك من المحكمة ويجوز بقرار من الديوان الحجز على أمواله لدى البنوك.
المادة (45) من نفس القانون:
من يمتنع عن تقديم أي إقرار أو مستند أو بيان يطلب منه بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة تكون عشرة في المائة من مقدار الزكاة الواجبة عليه.
المادة (46) من نفس القانون:
تورد الغرامات المنصوص عليها في المادتين (44) و(45) إلى الديوان. أما لائحة الزكاة لسنة 1993م فقد رفعت فترة الحجز إلى أسبوعين بدلاً عن 72 ساعة كما كان معمولاً به بناء على اللائحة السابقة.
حيث نصت المادة (19) من اللائحة الفقرة (2) على الآتي:-
1. إذا لم تسدد الزكاة في التاريخ المحدد لذلك أو قبله فيجوز للديوان أو أي من إدارته أن يقوم بالإجراءات التالية وهي أن:-

1. يحجز أموال الشخص المكلف بالزكاة وبضاعته وأمتعته وأي ممتلكات أخرى مملوكة له وذلك بغرض جباية الزكاة ويجوز  للشخص المرخص له من قبل الديوان أو أي من إدارته بالحجز أن يدخل بالقوة أثناء ساعات العمل أياً من الأمكنة مستخدماًً القوة اللازمة للقيام بذلك كما يجوز له الاستعانة بأي من رجال الشرطة الحاضرين وقت توقيع الحجز ويظل الحجز قائماً لمدة أسبوعين إما في المكان الذي تم الحجز فيه أو في أي مكان آخر ويتم البيع بالمزاد في وجود الشخص المكلف بالزكاة أو من ينوب عنه إذا أمكن ذلك.
وبالنسبة لزكاة المرتبات والأجور وهي استقطاع شهري يتحدد وفق النصاب الشرعي السنوي ويتم استخراج الزكاة عن طريق الوحدات الحسابية للمصالح والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وتورد إلى ديوان الزكاة.
وتحسب زكاة المرتبات والأجور كما أوضحنا سابقاً بعد خصم الحوائج الأصلية من المرتب فإذا بلغ الباقي النصاب الشهري فعليه زكاة وإلا فلا.(
)
وتصدر لجنة الفتوى منشوراً سنوياً تحدد فيه النصاب الشرعي كما يصدر الأمين العام منشوراً سنوياً يحدد فيه قيمة المرتب الذي تجب فيه الزكاة بناءً على تحديد النصاب الشرعي.(
)
أما في حالة زكاة المستغلات الناتجة عن استغلال وسائل النقل  فهناك منشور سنوي يصدر من رئاسة الديوان بالتعاون مع اتحادات النقل وأصحاب المركبات العامة يحدد دخل كل نوع من وسائل النقل في السنة وتؤخذ الزكاة بناءً عليه بواقع ربع العشر باعتباره تقديراً متفقاً عليه.(
)
أما إذا ادعى صاحب العربة بأن العربة كانت متوقفة عن العمل بسبب العطل أو لأي سبب آخر فعليه إثبات ذلك.
وفي حالة زكاة المال المستفاد الناتج عن بيع العقارات والمنقولات فإن نقل الملكية وإجراءات التسجيل تتوقف على دفع الزكاة ولذلك يحضر البائع أو المشتري أو محامي الطرفين وبحوزته عقد البيع وشهادة البحث لمعرفة الثمن والتقدير على ضوئه إذا اقتنع به الموظف المختص وإلا الزيارة الميدانية ومعاينة المباع على الطبيعة وأحياناً يطلب من المكلف أداء القسم على صحة ما جاء في عقد المبايعة.
هذا وقد نصت المادة (30) من قانون الزكاة لسنة 1990م فقرة (ج) ترك 20% (عشرين في المائة) من الزكاة للمزكى ليصرفها بنفسه لمستحقيها إذا طلب ذلك.
أحياناً لا يقتنع المكلف بتقدير الديوان ويشعر بالظلم ويدخل في جدال مع العاملين عليها بسبب التقدير ولفك هذا الاشتباك نصت لائحة الزكاة لسنة 1993م على إنشاء لجان للتظلمات والاستئناف على ثلاثة مستويات وهي:-(
)
1. لجنة التظلمات بالمحافظة – يتم تشكيلها بواسطة الأمين للولاية.
2. لجنة التظلمات بالولاية – يتم تشكيلها بواسطة الأمين العام.
3. اللجنة العليا للتظلمات – برئاسة قاضي محكمة عليا وممثل للنائب العام(2).
المادة (29) من لائحة الزكاة لسنة 1993م:
يجوز لأي شخص أن يتظلم أمام لجنة التظلمات بالمحافظة من تقدير الزكاة الواجب دفعها وتتبع الإجراءات الآتية في هذه الحالة وهي أن:-
1. يتقدم بتظلمه كتابة خلال أسبوعين اثنين من صدور الإعلان بالتقدير مبيناً أسباب تظلمه على وجه الدقة مرفقاً الإقرار والمستندات والأوراق المؤيدة لتظلمه.
2. يسدد الزكاة حسب إقراره.
3. تقوم لجنة التظلمات بالمحافظة بالنظر في التظلم ويجوز لها استجواب المتظلم ومناقشته فيما يتعلق بالإقرار والمستندات والأوراق المشار إليها في الفقرة (أ) ثم تصدر قرارها في التظلم بأن:-
أولاً: تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بأي إجراء آخر تراه مناسباً.

ثانياً: تتفق مع المتظلم على قيمة الزكاة الواجب دفعها.
4. ترسل قرارها في التظلم إلى المتظلم بصورة إلى الجهة المختصة. أما إذا لم يقتنع المتظلم بقرار لجنة تظلمات المحافظة يجوز له أن يتقدم باستئناف أمام لجنة تظلمات الولاية وإذا لم يقتنع بقرارها يطعن فيه أمام اللجنة العليا للتظلمات.(
)
المبحث التاسع 
 أثر المال المستفاد في حصيلة الزكاة
ذكرنا فيما سبق أن مدار هذا البحث السؤال الهام – هل في المال المستفاد زكاة ؟ وقلنا إن هذا السؤال ليس بجديد وإنما هو سؤال قديم حيث كان الخلاف في زكاة المال المستفاد موجوداً منذ عهد الصحابة وفقهاء المذاهب المعتمدة.(
)
وقد رأينا وجوب الزكاة في المال المستفاد ورجحنا الرأي القائل بتزكيته من أقوال الصحابة والتابعين وأوردنا الأدلة النقلية والعقلية التي تؤيد ما ذهبنا إليه(
) وبالنظر إلى عصرنا هذا نجد أن معايير الغنى قد تغيرت تغيراً كبيراً عما كان عليه في عهد السلف بل حتى عما كان عليه الحال في الماضي القريب فلم يعد في زمننا هذا الغني هو وحده الذي يملك خمساً من الإبل أو أربعين من الغنم أو خمسين كيلة من الحبوب والثمار فهناك أغنياء كثيرون غير هؤلاء ويملكون أضعاف ما يملكه صاحب الزرع أو مالك الغنم. ويتحصلون على كسبهم بطرق أيسر وبزمن أقل.
فهناك من يمتلك عقارات ومنقولات تدر عليه في اليوم الواحد ما يكسبه الزارع في عام كامل. فنجد أن بعض أصحاب الأموال يؤجرون عمارات بمبالغ ضخمة شهرية ويمتلكون مصانع تنتج عشرات السلع التي تباع بمليارات الجنيهات سواء داخل السودان أو خارجه وهناك من يتملك أسطولاً من وسائل النقل بمختلف أنواعه – البري والبحري ويكسب من خلال استغلاله في نقل الركاب والبضائع ملايين الجنيهات وهناك من يشغلون وظائف راقية ويتقاضون مرتبات عالية وهناك بعض أصحاب المهن الحرة يكسبون في الشهر مبالغ كبيرة كالأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم. فلماذا تعفى هذه الأموال الضخمة النامية من الزكاة لعدم وجود نص صريح في الكتاب والسنة بوجوب زكاتها كما يزعم أصحاب الرأي المضيق في وجوب الزكاة.(
)
والمعروف والمتفق عليه بين جميع الفقهاء أن النماء هو علة وجوب زكاة المال ومن ثم يجب بالقياس أن يخضع للزكاة تأجير العمارات والسيارات والطائرات وغيرها. فضلاًً عن ذلك فالزكاة تطهير لأرباب المال أنفسهم وشكر لنعمة الله عليهم ومواساة لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين علاوة على ذلك فإن إعفاء أصحاب العمارات الشاهقة والمصانع الكبيرة لا يتفق وأهداف الشريعة الإسلامية من بث روح المساواة بين أفراد الأمة الإسلامية فالجميع مطالبون بشكر الله ومساعدة العاجز وتطهير النفس وتزكيتها يستوي في ذلك الزارع وأصحاب المصانع وأصحاب العمارات وأصحاب الماشية وأصحاب المنشآت التجارية ومن عدل الإسلام ويسره أن أعفى دور السكن ودواب الركوب الخاصة وأثاث المنازل المعد للاستعمال الخاص من الزكاة.
والمال الحلال هو الذي يصل إلى يد حائزة بطريق مشروع وتعلق حق الغير بهذا المال يجعله ملوثاً فقد روى عن النبي ( أنه قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) (
) ولا يطهر المال إلا بإخراج هذا الحق منه فضلاً عن أن الزكاة تحصين للأموال وحفاظاً عليها كما قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(.(
)
وفكرة الإسلام في المال أنه في الحقيقة مال الله وأن الإنسان مستخلف فيه أو نائب عن مالكه الأصلي وإن لإخوانه الفقراء وذوي الحاجات حقاً في هذا المال باعتبارهم عيال الله وكذلك المصالح العامة للمسلمين باعتبارهم في سبيل الله وهذه الفكرة تشمل كل مال وتنطبق على كل غني سواء كان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها من الأعمال الحرة.

وكما أن معايير الغنى قد تغيرت فإن معايير الفقر أيضاً قد تغيرت في العصر الحديث وظهرت حاجات كثيرة ومتجددة للإنسان فلم تعد حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب واللبس فقط فقد ظهرت حاجته للتعليم والصحة كضروريات اقتضاها زمننا هذا وإن كان أصلها موجوداً من القدم وحث الإسلام عليه ولكن ليس بالطريقة الموجودة الآن فلم تعد الأمراض هي الحمى والصداع وإنما ظهرت أمراض جديدة فتاكة كالأمراض السرطانية والأمراض الخبيثة المزمنة بأنواعها وأصبحت تكاليف علاجها باهظة مع التطور العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأصبح واقع الحال ليس كل إنسان باستطاعته الاستشفاء وتلقي العلاج ولذلك من الضرورة أيضاً أن تتوسع الزكاة وتتطور بتحصيل زكاة كل الأموال النامية ما دام هناك سند فقهي لحل مشاكل الفقر المتجددة بأنواعه المختلفة ولكي نربط ما قلناه بالواقع نستعرض هذه الإحصائية للتحصيل الفعلي للزكاة في السودان في الفترة من 1410هـ إلى 1416هـ(
) وبنظرة تحليلية لهذه الإحصائية نلاحظ أهمية المال المستفاد وأثره في حصيلة الزكاة بالرغم من أن هناك بعض المشاكل والصعوبات التي تعترض جباية المال المستفاد وأثر الخلاف الفقهي على زكاته.
فنجد أن حصيلة زكاة المال المستفاد تمثل رقماً كبيراً لا يمكن تجاوزه بالنسبة لأداء ديوان الزكاة حيث تجده يأتي في المرتبة الثالثة بعد الزروع وعروض التجارة وبفارق بسيط من حصيلة عروض التجارة.
وإذا أجرينا عملية تحليلية لهذه الإحصائية نخرج بالملاحظات التالية:
1. جاءت حصيلة زكاة الزروع في المرتبة الأولى وذلك عن جملة التحصيل في الفترة من 1410هـ إلى 1416هـ وكانت جملة المبلغ المتحصل عليه 43846.7 (فقط ثلاثة أربعين مليار وثمانمائة وستة وأربعين مليون وسبعمائة ألف جنيه سوداني لا غير) ويعود السبب في ذلك لأن زكاة الزروع من أسهل مواعين الزكاة تحصيلاً وذلك لأن طبيعة الزروع هي أموال ظاهرة ولذلك من السهولة الوصول إليها وتقديرها تقديراً حقيقاً فعلياً واقعياً سواء من واقع المسح الميداني  للمزارع والمشاريع الزراعية أو من خلال العبور بنقاط التحصيل المنتشرة في كل ولايات ومحليات البلاد.
2. أن بعض أنواع الزروع يشتمل على سلع الصادر زهرة الشمس والسمسم والذي يشكل رقماً كبيراً بالنسبة لزكاة الزروع ونسبة لأنه سلعة صادر فإن المنافسة فيه شديدة ولذلك أسعاره مرتفعة مما ينعكس على نسبة تحصيل الزروع عامة.
3. ثم كانت حصيلة زكاة عروض التجارة في المرتبة الثانية حيث بلغت 9.966.1 (فقط تسعة مليار وتسعمائة ستة وستين مليون ومائة ألف جنيه سوداني) وكان الفارق بينها وبين المال المستفاد بالنسبة للسبع سنوات مبلغ 1.800.86 (فقط واحد مليار وثمانمائة مليون وثمانمائة وستين ألف جنيه) وإذا أخذنا في الاعتبار أن عروض التجارة من أنواع الزكوات المعروفة والمتفق عليها عند جمهور الفقهاء ولا خلاف بشأنها بالنسبة للمكلفين وأن أماكنها موجودة ومعروفة وزكاتها حولية بالرغم من أن بعض أموالها باطنة نجد أن الفارق الذي بينها وبين المال المستفاد بسيط مقارنة بالصعوبات التي تعترض زكاة المال المستفاد.
4. وجاء المال المستفاد في المرتبة الثالثة حيث بلغت حصيلته في خلال الفترة من 1410هـ إلى 1416هـ مبلغ 8.165.24 (فقط ثمانية مليار ومائة وخمسة وستين مليون ومائتين وأربعين ألف جنيه سوداني).
وهذه بلا شك نسبة كبيرة تساوي حةالي ربع الزكاة الكلية لتلك الفترة وهذا بالرغم من المشاكل والعقبات التي تعترض زكاة المال المستفاد وتؤثر في نسبة تحصيله ومن أبرز هذه المشاكل :ـ
1. الخلاف الفقهي في زكاة المال المستفاد يثير جدلاً كبيراً وسط دافعي الزكاة ويقلل من قناعتهم بزكاة هذا النوع من الأموال مما ينعكس سلباً على حصيلة الزكاة.
2. صعوبة مقابلة صاحب العقار أما لعدم معرفة عنوانه أو وجوده خارج السودان والمؤجر لا يعلم بمحتويات إقرار الزكاة.
3. معظم العقارات مؤجرة للسفارات والمنظمات الأجنبية ويتم مخاطبتها عن طريق وزارة الخارجية مما زاد من غياب المعلومة كاملة لعدم تطبيق أي إجراءات ضد المؤجر في حالة تستره عن مالك العقار.
4. مشاكل الصناعة المرتبطة بالمكون الأجنبي أثرت على عمل المصانع والورش وبالتالي على إيراداتها مما انعكس سلباً على حصيلة الزكاة.
5. الجهات المساعدة في تحرير العقود لا تساعد في إبراز الحقيقة ويترتب على هذا تغير في الأسعار ويعطي صورة غير حقيقية عن السعر الحقيقي أو سعر السوق في حالة عقود البيع أو نقل الملكية.
6. كثرة عيادات الأطباء ومكاتب المحامين ومحلات المقاولين وأصحاب المهن الحرة يجعل هناك صعوبة عملية في حصرها وتقدير زكاتها.
5. نلاحظ أن هناك تحسناً في نسبة تحصيل زكاة المال المستفاد من سنة لأخرى فقد كان في سنة 1410هـ حوالي 32 مليون جنيه:
وصلت في عام 1411هـ حوالي

79 مليون جنيه

وصلت في عام 1412هـ حوالي

159 مليون جنيه
وصلت في عام 1413هـ حوالي

378 مليون جنيه

وصلت في عام 1414هـ حوالي 

846 مليون جنيه

وصلت في عام 1415هـ بلغت أكثر من   واحد مليار جنيه

أما في عام 1416هـ فقد وصلت إلى حوالي خمسة مليار ونصف جنيه سوداني وإذا أخذنا في الاعتبار جانب التضخم نجد أن هنالك تحسناً فعلياً في التحصيل لزكاة المال المستفاد من سنة لأخرى مما يدل على أن هناك جهوداً تبذل للتغلب على المشاكل التي تواجه زكاة المال المستفاد ويدل أيضاً على أن زكاة المال المستفاد يمكن أن تكون في صدارة الزكاة المتحصلة خاصة وأن هذه الأموال أصبحت عماد الثروة الأهلية والحكومية.

6. حصيلة المال المستفاد الكبيرة أثرت في إيرادات الزكاة وبالتالي وسعت في مجالات عمل الديوان وتطور نظام الصرف على المصارف الشرعية المحددة ولقد أوضحنا أن الديوان استطاع أن يقلل من نسبة الفقر ويعمل على محاصرته وذلك بتغير نمط الصرف النقدي إلى تمليك الفقراء مشاريع إنتاجية حتى يستغنوا عن الزكاة. وقام الديوان بشراء المعدات الطبية المتطورة – واستيرادها من الخارج وذلك لعلاج الأمراض الخبيثة والفتاكة بالمستشفيات العامة والمتخصصة في السودان وشارك الديوان في حماية الوطن بدعمه للقوات المسلحة والمجاهدين بمبالغ كبيرة وساهم في تعمير ما دمرته الحرب بجنوب البلاد ولاشك أن هذه الأعمال الضرورية تتطلب أموالاً ضخمة.
7. حصيلة المال المستفاد المشار إليها وأثرها في حصيلة الزكاة يؤكد ما سقناه من أدلة عقلية ونقلية بوجوب الزكاة في المال المستفاد وعدم اشتراط الحول فيه حيث أنه لا يعقل أن يعفي الشارع هذه الأموال النامية الضخمة من الزكاة ويمنع أصحابها من التطهر والتزكي ويحرم الفقراء والمساكين من الاستفادة منها ويقعد بمصالح الأمة من النهوض والتقدم لعدم القدرة ويترك المال بهذا الحجم مكدس بأيدي الأفراد وهو القائل: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(، (وفي أموالهم حق  للسائل والمحروم(، (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله  فبشرهم بعذاب أليهم(، (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم(.(
)
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أولاً : النتائج

1. هناك خلاف كبير في زكاة المال المستفاد منذ عصر السلف والخلف هل في المال المستفاد زكاة ؟ وهذا الأمر يختلف باختلاف وجهة نظر المضيقين والموسعين في وجوب الزكاة.
2. يرى بعض الصحابة والتابعين عدم اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد بينما يرى البعض الآخر وجوب الحول.
3. تتفق المذاهب الأربعة المعروفة في اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد وتختلف فيما بينها في كيفية زكاة المال المستفاد مع غيره من الأموال.
4. لا توجد بحوث مستفيضة في زكاة المستفاد في كتب الفقه القديمة.
5. الدراسات الحديثة في المال المستفاد لم تتفق على تعريف واحد للمال المستفاد وبالتالي لم تحدد أقسامه تحديداً قاطعاً.
6. قانون الزكاة السوداني لعام 1990م لم ينص صراحة على زكاة المال المستفاد وإنما تحدث عن بعض أقسامه في مواد مختلفة.
7. أخذ  قانون الزكاة السوداني لسنة 1990م برأي الموسعين فأوجب الزكاة في المال المستفاد.
8. أخذ ديوان الزكاة بمذهب الصحابة والتابعين في عدم اشتراط الحول لزكاة المال المستفاد.
9. تمثل حصيلة زكاة المال المستفاد  رقماً كبيراً بالنسبة للحصيلة الكلية للزكاة ومستوى التحصيل في تزايد من عام لآخر.
10. هناك بعض الصعوبات التي تواجه تحصيل زكاة المال المستفاد أهمها:-
1. عدم تعاون الجهات المساعدة في إبراز الحقيقة فيما يتعلق بتحصيل زكاة المال المستفاد.
2. غياب المعلومات الكاملة عن العقارات المؤجرة للأجانب.
3. عدم معرفة كثير من المكلفين بالنواحي الفقهية لزكاة المال المستفاد.
ثانياً : التوصيات
1. أوصي بإثراء المكتبة الإسلامية ببحوث مستفيضة عن زكاة المال المستفاد لما له من أهمية خاصة في حياتنا المعاصرة.
2. أناشد علماء المسلمين أن يعكفوا على دراسة ما جاء عن المال المستفاد في كتب الفقه القديمة وأن يعملوا على تبسيط عباراتها وإعادة صياغتها وترتيب أبوابها حتى يسهل على الباحثين والمكلفين الاستفادة منها.
3. أوصي المشرع السوداني بتعديل قانون الزكاة لسنة 1990م فيما يختص بما جاء فيه عن المال المستفاد وذلك بأن ينص عليه صراحة مع تعريفه وتحديد أقسامه تجنباً للثغرات القانونية.
4. نوصي باستصدار منشور من رئيس القضاء بشأن توثيق عقود البيع يوجه فيه باشتراط إبراز شهادة أداء زكاة المال المستفاد عن العين موضوع العقد قبل توثيق العقد بواسطة المحامي أو الموثق وبهذه الطريقة يمكن للزكاة أن تصل إلى كثير من المبايعات التي تتداول في أيدي السماسرة دون الرغبة في نقل الملكية وتكون الزكاة قد أخذت من البائع شخصياً.
5. أوصي بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة البيانات الكاملة عن العقارات المؤجرة للسفارات والأجانب.
6. أوصي بتفعيل إدارة خطاب الزكاة واستغلال المنابر الإعلامية العامة واستعمال الوسائل الخاصة في إيصال فقه المال المستفاد لجمهور المسلمين.
وأختم كما بدأت بحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث آملين أن نكون قد ساهمنا بشيء في تأصيل وتوطيد قيام هذه الفريضة في واقع حياتنا المعاصرة وفي بيان زكاة المال المستفاد علها تفيد المعنيين بأمر الزكاة من العاملين عليها والمكلفين والباحثين فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا  ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).
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تشتمل على :





فتاوى متعلقة بزكاة المال المستفاد .


منشورات وبطاقات صادرة عن زكاة المال المستفاد























(�) أصدر وزير الأوقاف بموافقة المجلس الأعلى لأمناء الزكاة لائحة الزكاة لسنة 1993م.


(�) حديث سبق التعرض له، انظر ص(120) من هذا البحث.


(�) يقصدون المال المستفاد عن بيع الأموال الثابتة والمنقولة.


(�) مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان، ورقة الجباية، الخرطوم 1994م.


(�) د. عبد المنعم الوصي، الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان، دليل الزكاة، ص(6).


(�) سورة البقرة، الآية(267).


(�) حديث سبق التعرض له، انظر، ص(121) من هذا البحث.


(�) انظر ص(121) من هذا البحث.


(�) انظر ص(123) من هذا البحث.


(�) الأموال لأبي عبيد، ص(432).


(�) الإسلام والأوضاع الاقتصادية للغزالي، ص(166).


(�) فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(513).


(�) فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(520).


(�) د. عبد المنعم القوصي، دليل الزكاة، ص(90)، حيث جاءت النصوص في قانون الزكاة لسنة 1990م كالآتي:-


المادة (7) فقرة (3) يقدر نصاب أموال التجارة وعروضها منسوباً إلى الذهب.


المادة (8) 1/ تجب الزكاة في الذهب والفضة من غير الحلي إذا حال عليها الحول وبلغ وزن الذهب خمسة وثمانين جراماً.


(�) انظر، ملحق رقم(1) من هذا البحث.


(�) عبارة عن مبلغ يتقاضاه من يكلف بمهمة رسمية كمصاريف إعاشة.


(�) عبارة عن قيمة تذاكر السفر سواء كان السفر لمهمة رسمية أو لقضاء الإجازة السنوية – انظر المادة (161) من لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م.


(�) عبارة عن منحة شهرية تدفع مع المرتب لأصحاب الدرجات من الخامسة فما فوق كمخصصات وظيفة – انظر المادة (141) من لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م.


(�) عبارة عن مبلغ محدد يدفع لمن يستعمل عربته الخاصة في العمل الرسمي ولدرجات معينة – انظر المادة (142) من لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م.


(�) انظر ملحق رقم(2) من هذا البحث.


(�) الحوائج الأصلية في شهر عبارة عن 325500 = 27125 جنيه.


					12


(�) النصاب الشرعي في الشهر عبارة عن 484500 = 40375 جنيه. 


					12


(�) مؤتمر الزكاة العالمي في السودان 1994م ورقة الجباية ص(18).


(�) انظر المادة (5) من قانون معاشات الخدمة لعام 1993م.


(�) انظر المادة (15) من قانون المعاشات لسنة 1993، وتعديلاته.


(�) انظر المادة (26) من القانون السابق.


(�) انظر المادة (16) من القانون السابق.


(�) انظر المادة (18) من قانون المعاشات لسنة 1993م وتعديلاته.


(�) قانون المعاشات لسنة 1993م وتعديلاته .


(�) انظر مذكرة د. أحمد الطيب شمو عن زكاة المعاشات، اللجنة الفقهية لقضايا الزكاة مكتبة ديوان الزكاة، ولائحة الخدمة العامة لسنة 1995م.


(�) انظر المادة (11) من لائحة الزكاة لسنة 1993م الفقرة (3).


(�) انظر المادة (22) (1) من قانون الزكاة لسنة 1990م، اللجنة الفقهية الموسعة لقضايا الزكاة مذكرة عن زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز، د. الطيب أحمد شمو عضو اللجنة، ص(403).


(�) انظر المادة (22) من قانون الزكاة لسنة 1990م، اللجنة الفقهية الموسعة لقضايا الزكاة مذكرة عن زكاة المعاشات والمكافآت والحوافز، د. الطيب أحمد شمو عضو اللجنة، ص(403).


(�) نصب الرأيه لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي، المجلد2، ص(330)، نقلاً عن اللجنة الفقهية لقضايا الزكاة، د. الطيب أحمد شمو.


(�) انظر المادة (11) من لائحة الزكاة لسنة 1993م، الفقرة (3).


(1) فتوى شرعية رقم(  9 ) لعام 1416هـ لجنة الفتوى بديوان الزكاة ـ مكتبة ديوان الزكاة ، ملحق رقم (3 ) من هذا البحث .


(�) فتوى شرعية رقم (9) لعام 1416هـ، لجنة الفتوى بديوان الزكاة، مكتبة ديوان ا لزكاة، ملحق رقم (3) من هذا البحث.


(�) فتوى شرعية رقم (22) لعام 1418هـ لجنة الفتوى بديوان الزكاة، مكتبة ديوان الزكاة، ملحق رقم (4) بهذا البحث.


(�) انظر ص(79) من هذا البحث، أقسام المال المستفاد.


(�) سورة البقرة، الآية(267).


(�) انظر فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(507).


(�) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج3، ص(91) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.


(�) صحيح البخاري، ج2، ص(151)، حديث رقم(1454).


(�) المرجع السابق، ص(148)، حديث رقم(1425).


(�) الأموال لأبي عبيد، ص(506).


(�) المرجع السابق، ص(529).


(�) الزكاة في الميزان،  ص(237) ، مرجع سبق ذكره راجع ص (170) من هذا البحث.


(�) الشيخ محمد الغزالي، الإسلام والأوضاع الاقتصادية، ص(166 - 168).


(�) القرضاوي، فقه الزكاة، ج1، ص(513).


(�) انظر المبحث الثالث من الفصل الرابع من هذا البحث.


(�) فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(514).


(�) شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي، ج2، ص(59) نقلاً عن كتاب الزكاة في الميزان، ص(237).


(�) الزكاة في الميزان، ص(238).


(�) انظر:


فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(519).


كتاب الزكاة في الميزان، ص(239).


(�) مبادئ علم المالية العامة، محمد فؤاد إبراهيم، ج1، ص(284).


(�) انظر ص(80) من هذا البحث، أقسام المال المستفاد.


(2) سورة البقرة، الآية (267) .


3 سورة التوبة، الآية(103).


4 عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج3، ص(91) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.


(5) الزكاة في الميزان، ص(175).


(�) انظر: الهداية مع فتح القدير لابن الهمام، ج2، ص(162)، حاشية ابن عابدين، ج2، ص(262).


(�) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج3، ص(104).


(�) المغني البن قدامة، ج2، ص( 638 ).


(�) مناقب الإمام أحمد: لابن أبي يعلي، ص(224)، نقلاً عن كتاب الزكاة في الميزان، ص(224).


(�) انظر فقه الزكاة للقرضاوي، ج1، ص(483)، والزكاة في الميزان، ص(181).


(�) انظر صحيح مسلم بشرح النووي، ج7، ص(55).


(�) بدائع الفوائد لابن القيم، ج3، ص(143).


(�) النبع الزاخر للإمام يحيي بن المرتضى، ج2، ص(147).


(�) شرح الأزهار لابن مفتاح وحواشيه، ص(450 - 475).


(�) المغني لابن قدامة، ج2، ص(496).


(�) انظر ص(120) من هذا البحث مذهب الصحابة والتابعين في المال المستفاد.


(�) حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية الدورة الثالثة بدمشق، ص(241 - 242).


(�) فقه الزكاة للقرضاوي، بتصرف ج1، ص(466 - 482).


(�) كتاب الزكاة في الميزان،  ص(179) ، مرجع سبق ذكره أنظر ص (170) من هذا البحث.


(�) مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان 1994م ورقة الجباية، د. القوصي وآخرون، ص(15).


(�) مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان عام 1994م ـ ورقة الجباية ، د. القوصي وآخرون ، ص(16).


(�) انظر ص(72) من هذا البحث، أقسام المال المستفاد.


(�) مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان 1994م ورقة الجباية، د. القوصي وآخرون، ص(16).


(�) انظر ص(85) من هذا البحث، وجوب الزكاة في المال المستفاد.


(�) سورة البقرة، الآية(267).


(�) سورة آل عمران، الآية(103).


(�) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي، ج3، ص(91) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.


(�) صحيح البخاري، ج2، ص(148)، حديث رقم(1445).


(�) الأموال لأبي عبيد، ص(506).


(�) الناض من المال هو الدراهم والدنانير ويقال نض المال إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً بالأموال، ص(522).


(�) الأحوال لأبي عبيد ، ص(522).


(�) المغني لابن قدامة، ج2، ص(497).


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص(461).


(�) مؤتمر الزكاة بالخرطوم، سبق الإشارة إليه ورقة الجباية، ص(17).


(�) قانون الزكاة السوداني لسنة 1990م، المادة(7)، فقرة(2).


(�) قانون الزكاة السوداني لسنة 1990م ، المادة (7) فقرة (4).


(�) منشور رقم (7) لعام 1415هـ، مكتبة ديوان الزكاة، منشورات الأمين العام ملحق رقم (5) من هذا البحث.


(�) سورة البقرة، الآية(267).


(�) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لابن عربي، ج3، ص(91).


(�) أوجز المسالك إلى موطأ مالك، ج5، ص(286).


(�) المرجع السابق، ص(287).


(�) المرجع السابق، ص(190).


(�) المصنف لابن أبي شيبة، ج3، ص(185).


(�) بدائع الصنائع للكاساني، ج2، ص(834).


(�) أوجز المسالك، مرجع سابق، ص(262).


(�) المهذب في فقه الإمام الشافعي،  ج1، ص(160).


(�) مؤتمر الزكاة العالمي بالسودان 1994م ورقة الجباية، د. القوصي وآخرون ص(16)، مكتبة ديوان الزكاة الرئاسة.


(�) انظر بطاقة إقرار المال المستفاد، ملحق رقم (9) من هذا البحث.


(�) انظر دليل الزكاة، الجزء الأول،  د. القوصيي، ص(18) مرجع سبق ذكره.


(1) يقصد به المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ـ أنظر ص ( 64) .


(�) د. القوصي، مجلة الزكاة، الخرطوم، العدد الرابع 1997م، ص(7) مكتبة ديوان الزكاة، الرئاسة.


(�) انظر ملحق رقم (6) من هذا البحث.


(�) انظر المادة (30) (ج) من قانون الزكاة لسنة 1990م.


(�) انظر المادة (13) من لائحة الزكاة لسنة 1993م.


(�) الجباية هي عملية تحصيل الزكاة من مصادرها الشرعية بالطرق الشرعية.


(�) الإقرار: استمارة تحتوي على بيانات عن المكلف ومركزه المالي – انظر ملحق رقم(7، 8، 9) من هذا البحث.


(3) بطاقة المعلومات استمارة تحتوي على بيانات مبدئية عن المكلف ومركزه المالي انظر ملحق رقم (10، 11) من هذا البحث.





(�) بطاقة التقدير استمارة يتم فيها تقدير أو حساب الزكاة الواجبة على المكلف، ملحق رقم (12) من هذا البحث.


(�) المكلف هو الشخص أو الجهة الواجب عليها الزكاة أو الخاضع للزكاة.


(�) انظر الملحق رقم (13)  من هذا البحث.


(�) انظر الملحق رقم (14) من هذا البحث.


(�) انظر الملحق رقم (15) والملحق رقم (16) والملحق رقم (17) من هذا البحث.


(�) انظر زكاة المرتبات والأجور، ص(182) من هذا البحث.


(�) انظر ملحق رقم (18)، ورقم (19) من هذا البحث.


(�) انظر ملحق رقم (20)، ورقم (21) من هذا البحث.


(�) انظر المادة (28) من لائحة الزكاة سنة 1993م.


(2) أنظر المادة (37) من قانون الزكاة لسنة 1990م .


(�) انظر المادة (30) والمادة (31) من لائحة الزكاة لسنة 1993م.


(�) انظر المبحث الأول من الفصل الثالث من هذا البحث – ص(85).


(�) انظر الفصل الرابع، المبحث الأول، المطلب الأول، ص(147).


(�) انظر الفصل الثالث، المبحث الأول، المطلب الأول، ص(89).


(�) صحيح الترمذي، ج2، ص(64) حديث رقم(614) وقال الترمذي حسن غريب.


(�) سورة التوبة، الآية(103).


(�) انظر ملحق رقم (22) من هذا البحث.


(�) سورة الحشر، الآية(7).
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